
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،      

المجلس الدستوري

ملفات عدد : 1229/11 و1241/11 و1243/11 و1337/11

قرار رقم : 12/ 870  م.إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطـلاعھ على العرائض الثلاث المسجلة بأمـانتـھ العامـة في 8 دیسمبر 2011 الأولى تقدم بھا السید محمد بن عبد الصادق - بصفتھ مرشحا
فائزا- طالبا فیھا تصحیح نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مولاي رشید" (عمالة مقاطعات مولاي
رشید)، وأعلن على إثره انتخاب الطاعن المذكور والسیدین محمد حدادي ورحال اجبیل أعضاء بمجلس النواب، والثانیة والثالثة تقدم بھما كل من
السیـدة مریم داعلي والسید عبد الحق المبشـور -  بصفتھما مرشحین- طالبین فیھما إلغاء نتیجة الاقتراع المذكور، وعلى العریضة الرابعة المودعة
بالمحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء في 9 دیسمبر2011 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 دیسمبر2011 التي قدمھا السید مصطفى اتریعي -

بصفتھ مرشحا- طالبا فیھا إلغاء انتخاب السیدین محمد حدادي ورحال اجبیل؛

وبعد التأكد من أن الطاعنین الثالث والرابع لم یدلیا بباقي المستندات المعززة لطعنھما بعد أن منحھما المجلس الدستوري أجلا لذلك؛  

وبعد الإطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 16 و23 مارس و9 و10 و11 و13 أبریل2012، واستبعاد المذكرة
التفصیلیة التي قدمھا الطاعن الأول المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 فبرایر 2012، بعد أن منحھ المجلس الدستوري أجلا لذلك، بسبب عدم

تضمنھا لمستندات إثبات؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنـفیـذه الـظھیـر الشریـف رقــم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، ولاسیما فصلھ 177
وكذا الفقرة الأولى من فصلھ 132؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري،  الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا : فیما یتعلق بعریضة الطعن التي قدمتھا السیدة مریم داعلي:

حیث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض بیان الإسم العائلي والاسم
الشخصي للطاعن وصفتھ وعنوانھ؛

وحیث إن الفقرة الثانیة من المادة 34 من نفس القانون تنص على أن للمجلس الدستوري أن یقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقیق سابق في
شأنھا إذا كانت غیر مقبولة؛

وحیث إن عریضة الطعن التي قدمتھا السیدة مریم داعلي لا تتضمن عنوانھا، الأمر الذي یتعین معھ التصریح بعدم قبولھا؛

ثانیا : فیما یتعلق بباقي العرائض:

 في شأن المأخذ المتعلق بقبول بعض لوائح الترشیح:



حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى مخالفة مقتضیات المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، وكذا مقتضیات القانون التنظیمي
المتعلق بالأحزاب السیاسیة، بعلة أن المطعون في انتخابھ الثالث وكذا المرشح المرتب ثانیا في اللائحة التي ھو وكیلھا، والمرشحان المرتبان ثانیا
وثالثا في اللائحة التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الثاني، ترشحوا للانتخابات التشریعیة التي جرت في 25 نوفمبر 2011 باسم أحزاب سیاسیة
غیر تلك التي سبق لھم أن ترشحوا باسمھا في الانتخابات الجماعیة لسنة 2009، ویمارسون باسمھا مھام رئیس مقاطعة سیدي عثمان بالنسبة
للمطعون في انتخابھ الثاني، وعضویة نفس المقاطعة بالنسبة للمرتبین ثانیا وثالثا في اللائحة التي ھو وكیلھا، وكذا بالنسبة للمرتب ثانیا في اللائحة
التي وكیلھا المطعون في انتخابھ الثالث، وذلك دون أن یثبتوا أنھم قدموا استقالتھم من تلك الأحزاب حتى یتمكنوا من الترشح باسم أحزاب أخرى؛  

لكن،

حیث إنھ، من جھة، لئن كان من حق المواطنین في نطاق ممارستھم لحقوقھم السیاسیة المكفولة دستوریا، تغییر انتماءاتھم الحزبیة أو التخلي عنھا،
في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافیة الانتخابات والمسؤولیة والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلین 11 و 37 من الدستور،
تستوجب أن یتم ھذا التغییر أو التخلي بصورة صریحة وفق مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة لا سیما حین

یتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛

وحیث إن ترشح شخص ینتمي إلى حزب سیاسي معین، بتزكیة صادرة عن حزب سیاسي آخر دون انسحابھ مسبقا من الحزب الأول وفق
مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، یعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، وھو ما یحظره

ویعاقب علیھ القانون التنظیمي المذكور بموجب مادتیھ 21 و66؛

وحیث إن المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتھا الرابعة على أنھ "لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء
أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات  لأشخاص بدون

انتماء سیاسي"؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، وعملا بمقتضیات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومراعاة لمقتضیات المادتین 21 و22 من القانون التنظیمي
المتعلق بالأحزاب السیاسیة، فإن لوائح الترشیح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشیحات مقدمة بتزكیة
أكثر من حزب سیاسي واحد أو ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي، وكذا ترشیحات لأشخاص

ینتمون لأكثر من حزب سیاسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكیة صادرة عن حزب واحد؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالات المطعون في ترشیحھم من الأحزاب السیاسیة التي كانوا ینتمون إلیھا قبل
الترشح للانتخابات التشریعیة بتزكیة من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الواردة في أحكامھ
الانتقالیة، منحت لھذه الأخیرة مھلة 24 شھرا من تاریخ نشرھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة للعمل على ملاءمة وضعیتھا مع أحكامھ من

طرف الأجھزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منھ؛

وحیث إن مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة لیست ضمن المواد المشمولة بالتطبیق الفوري، الأمر الذي یكون
معھ المأخذ المتعلق بعدم أھلیة الترشیح، تبعا لذلك، غیر قائم، خلال الفترة الانتقالیة المذكورة، على أساس قانوني؛        

في شأن المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة:

حیث إن ھذه المآخذ تقوم على دعوى:

- أن عددا من المرشحین عمدوا إلى توزیع الأموال والھبات العینیة طوال فترة الحملة الانتخابیة وخلال یوم الاقتراع للتأثیر على الناخبین؛

- أنھ تم تعیین رؤساء مكاتب التصویت من بین الموظفین العاملین تحت رئاسة المطعون في انتخابھ الثاني الذي یشغل مھام رئیس مقاطعة سیدي
عثمان، وھو ما سمح بتواطئھم لفائدتھ؛

- أن العدید من الناخبین المقیدین في اللوائح الانتخابیة لم یتوصلوا بالإشعار بالتصویت، وأنھم منعوا من ممارسة حقھم الدستوري في المشاركة في
الاقتراع بعلة عدم وجود أسمائھم في اللوائح الانتخابیة؛

- أنھ وقع استخدام الھاتف النقال في العملیة الانتخابیة، كما أن ورقة التصویت الفریدة تم تداولھا خارج مكاتب التصویت واستعمالھا للتحكم في
أصوات الناخبین بالإغراء والترھیب؛                                                              

لكن،

حیث إن تعیین رؤساء مكاتب التصویت من بین موظفي الجماعات التي یترأس مجالسھا مرشحون للانتخابات لیس فیھ ما یخالف القانون طالما أن
الطرف الطاعن لم یثبت انتفاء النزاھة والحیاد فیھم؛

وحیث إن ما ادعى من قیام عدد من المرشحین بتوزیع الأموال والھبات للتأثیر على الناخبین وكذا استخدام الھاتف النقال في عملیة الاقتراع، لم یدل
الطرف الطاعن في شأنھ بأي إثبات، كما أن إدلاءه بورقتین فریدتین للتصویت لا یقوم في حد ذاتھ دلیلا على أن أوراق التصویت الفریدة وقع

إخراجھا من مكاتب التصویت وأنھا استعملت لإفساد العملیة الانتخابیة؛



وحیث إن ادعاء منع العدید من المسجلین في اللوائح الانتخابیة من التصویت جاء عاما ولم یرفق لا بأرقام مكاتب التصویت التي ادعي منع
الناخبین من التصویت فیھا، ولا بأسماء ھؤلاء الناخبین المقیدین في اللوائح الانتخابیة حتى یتسنى للمجلس الدستوري التحقیق في الأمر؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بكون الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة غیر قائمة على أساس صحیح؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة:

 حیث إن الطرف الطاعن یلتمس في ھذا المأخذ مراقبة أوراق التصویت الملغاة لأنھا بلغت نسبة مرتفعة تصل إلى 17.060 ورقة تصویت، ألغي
الكثیر منھا بسبب أنھا لم تتضمن التصویت على لائحتین (محلیة ووطنیة) أو لم تتضمن التصویت مرتین على نفس اللائحة (محلیة ووطنیة)؛

لكن،

حیث إن المنازعة بخصوص أوراق التصویت تتم إثارتھا أمام لجان فرز وإحصاء الأصوات بمكاتب التصویت، ولم یبین الطاعن في عریضة
طعنھ مقار وأرقام مكاتب التصویت التي یدعي إلغاء الكثیر من أوراق التصویت فیھا رغم صحتھا حتى یتسنى للمجلس الدستوري التحقیق فیھا إن

اقتضى الأمر؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذ المتعلق بالأوراق الملغاة غیر مرتكز على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت:

حیث إن ھذا المأخذ یقوم على دعوى عدم تدوین عدد الأصوات بالحروف، والاكتفاء بكتابتھا بالأرقام في محاضر مكاتب التصویت رقم 83
(مقاطعة مولاي رشید) و242 و256 (مقاطعة سیدي عثمان)، وأن محضر مكتب التصویت  رقم 396 (مقاطعة سیدي عثمان) یشیر إلى الأصوات

التي حصل علیھا بعض المرشحین مع إغفال تدوین عدد الأصوات المحصل علیھا من طرف المرشحین الآخرین؛  

لكن،

حیث إنھ، إذا كان ما أدلى بھ الطرف الطاعن بخصوص مكتب التصویت رقم 256 مجرد صورة شمسیة لنسخة محضر یتعین استبعادھا، فإنھا ھي
نفسھا تتضمن تسجیل نتائج التصویت بالأرقام والحروف معا وفق ما یتضمنھ نظیر محضر ذلك المكتب المودع بالمحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء،
كما أن نظیري محضري المكتبین رقم 83 و242 المودعین بنفس المحكمة، یتضمنان تدوین النتائج بالحروف والأرقام كذلك، ونظیر محضر

المكتب رقم 396 المودع بنفس المحكمة یتضمن عدد الأصوات التي نالتھا كافة اللوائح المرشحة؛

 وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذ المتعلق بتحریر بعض محاضر مكاتب التصویت غیر مرتكز على أساس صحیح؛

في شأن البحث المطلوب:

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، لا حاجة لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب

أولا: یصرح بعدم قبول عریضة الطعن التي قدمتھا السیدة مریم داعلي؛

ثانیا: یقضي برفض طلب السادة محمد بن عبد الصادق وعبد الحق المبشور ومصطفى اتریعي الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في
25 نوفمبر2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مولاي رشید" (عمالة مقاطعات مولاي رشید)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد بن عبد الصادق

ومحمد حدادي ورحال اجبیل أعضاء بمجلس النواب؛

ثالثا: یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

        وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 22 من رمضان 1433 (11 أغسطس 2012)

      

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله    محمد قصري

أ



محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین

 


